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الكتاب : التذكرة بأصول الفقه - مختصر كتاب أصول الفقه 
لك 


المؤلف: الشيخ المفيد (ره) 
محقيق : الشيخ مهدي نجف 
الطبعة: الأولى 


20م ا مت 
التاريخ : :اماق 
الناشر: ' المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد 
المطبعة : مهر 


الم لاا مم00 


صف الحروف: مؤسسة ال البيت 


لض 


الكمية : و" 


الرسالة الي بين يدي القاريء الكريم 
عدونها الشيخ محمد بن علي بن عثان الكراجكي 
في كنزه ب«مختصر التذكرة باصول الفقه» وقال استخرجته 
لبعض الاخوان من كتاب شيخنا المفيد أبي عبدالله محمد 
ابن محمد بن النعمان رضي الله عنه. وختمها رضوان الله 
تعالى عليه بقوله : «وم أتعدٌ فيه مضمون كتاب شيخنا 
المفيد رحمه الله حسب ما طلبت)»). 


«أصول الفقه» يعني: العلم الذي يحتوي على القواعد العامة التى 


يعتمدها الفقيه عند ما يريد معالجة أدلة الأحكام الفقهية ليستنبطها منهاءو هي 
تتنوع الى قواعد تحدد نوعية الأدلة القابلة للاستخدام في الفقه»و الى قواعد 
تحدد مدى دليلية تلك الأدلة» و إلى قواعد تحدّد شروط الاستدلال الصحيح و 
طرقه و مسالكه المعتبرة شرعاً و الى قواعد تحدد الادوات اللازمة للمعاالجات 
عند تعارض الأدلة و تنافيها. 

و بمعرفة هذه القواعد و استيعابها ثم تطبيقها يكون الفقيه على عدة و قوة 
لاستباط الحكم في علم الفقه معتمداً مبانيه الأصولية تلك. 

و قد كان الفقهاء الشيعة يستخدمون هذه الاصول و القواعد بالسليقة التي 
تطبعوا عليها و تلقوها في معاملاتهم العرفية التى كانوا يتداولونها في مدارسهم 
وعلى أساليبهم اللغوية المرتكزة في فهم معاني الالفاظ و تحصيل التفهيم و 
التفاهم» اعتماداً على ما لهم من قوّة في التقنين و القناعة بالاعراف المتفق عليها 
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بين العقلاء. 

ولما تكثرت المعارف و تداخلت كان من الضروري إبراز هذه القواعد في 
قالب معين؛ و جمعها في إطار محدد» سمى بعلم «أصول الفقه». 

ولقد اصطيدت وحدات هذه القواعدء و نماذج مطبقة منها في ما ورد عن 
الأئمة عليهم السلام من أحاديث تحتوى على اكثر من مجرد عرض الا حكام و 
سردهاء بل تحتوى على الاستدلالات و المناقشات الفقهية»و خاصة عند ما كان 
الفقهاء من أصحابهمء يحاولون التفريع على ما كان الائمة عليهم السلام 
يطلقونه من نصوص و قواعد. 

و كما تألّق فقهاء الشيعة منذ الصدرالاول في تقرير هذه القواعد و استخدام 
هذه الأصولء فإنهم كذلك سبقوا في تحريرها و ضبطها و تقييدها في المؤلفات. 

فكانت هناك مؤلّفات في بعض الجوانب الأصولية الهامة كمباحث 
الألفاظ و العموم و الخصوص .و الاجمال و البيان. 

أما قدماء الفقهاء فكانوا يحررون مبانيهم الاصولية ضمن الكتب الفقهية 
و في خلال المسائل التي تناسب تلك البحوث» و خاصة عند التعرض للخلاف 
و نثار المناقشات بالنقض و الابرام» فيعدون ما يصاح للاستدلال و يرفضون ما 
لا يصلح, كما هو الخال بالنسبة الى أدلة القياس و الرأي و الاستحسان و المصالح 
المرسلةءالباطلة عند الشيعة . 

ومع أن المؤلّفات الشيعيّة القديمة في هذا الفن عرضت للتلف و الإبادة» 
فإن التاريخ احتفظ لنا بهذا الختصر من كتاب ألّفه الشيخ المفيد في مرحلة 
متقدمة مما يدل على نضح هذا الفن و تكامله في عصره. 

و بالرغم من التوسع و التقدم و الازدهار الذي امتازبه هذا العلم في 
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العصور الأخيرة» و ضخامة مباحثه و مؤلفاته إلى حد الاعجاب و الفخرء إلا أن 
وجود مثل هذا الكتاب_على اخختصاره و ايجازه في عهد المفيد يدل على 
اصالة قواعده؛ و أن ما تحتويه من آراء و نظريات متطورة لم تحصل فجأةولم 
تكن وليدة ساعتهاءو إنما هى استمرارو امتداد لجهود اصولية متعاقبة» كما 
أنها تعتبر أساساً قوبماً للجهود المتتالية التى حمل رايتها تلامذة المفيدو من 
بعدهم أعلام الشيعة الكرام. 

و مهما يكن فإن مؤرخ علم الاصول يمكنه أن يحدد معالم هذا العلم في 
عصر المفيد و ما حوله من خلال هذه الرسالة على اختصارها. 

كما أنا نقف فيها على عناصر من فكر الشيخ المفيد الأصولي» نشير إلى أهمها: 

:ةلدألا-١‎ 

جعل الشيخ المفيد مصادر الحكم الشرعي: العقل ثم اللسان (اى اللغة) و 
هو مصدرمعرفة المفردات و المعاني اللغوية» ثم النصوص الشرعية من الكتاب و 
السنة»و الملاحظ أنه عطف على السنة أقوال المعصومين الائمة الاثنى عشر 
عليهم السلام: ما يوحي أن مصطلح «السنة» عنده يختص بالمروي عن الرسول 
صلى الله عليه و آله. 

ويلاحظ_أيضاً أنه لم يذكر «الإجماع» في أدلّة الأحكام الشرعية» و 
السبب أنه لا يقول بحجية الاجماع في نفسه. و إنما يلتزم بالاجماع الدخولي. 
الذي تكون العبرة فيه بقول المعصوم الداخل فيه فلذالم يعد الاجماع وحده 


دليلاً مستقلاً. 
"-الخبر الواحد: 


حكم بحجية الخبر الواحد بشرط الاقتران بقرينة تؤيد صدقه. أو بدليل 
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عقليء أو بشاهد من عرف او بالإجماع غير الخالف. و إلآلم يكن حجة؛ بل 
صرح بأنه: «لا يوجب علماً و لا عملا». 

"'المراسيل: 

و حكم بحجية الخبر المرسل غير المعارض بأقوى منه و قال: «يعمل به 
أهل الحق على الاتفاق». 

5 -الظواهر: 

يقول بحجية ظواهر الكتابء بعد إثبات أن للكتاب ظاهراً مراداً منه و 
استنكر القول بنفي الظاهر منه. 

كما اعتمد على أسباب نزول الآيات للتوصل إلى المراد القرآني. 

دلالة الأمر على النهي عن ضده: 

يقول بعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضذه بالدلالة اللفظية 
الوضعية:. و انما يقول بدلالة العقل على ذلك و حكمه به» و على أساس 
استحالة اجتماع الفعل و تركه عقلاً فإذا كان الفعل مطلوبا فالضدٌ غير مطلوب. 

وهذا يدل على استخدام الاصوليين لحجة العقل في فترة متقدمة من 
تاريخ علم الاصول. 

1 اشترط العلم بالحقيقة و المجاز و لم يكتف فيهما بالظن» و جعل 
الطريق الى ذلك أحد أمرين: 

١-الإجماع‏ من أهل اللغة. 

؟-الدليل المثمر للبيان. 

ولم يعتمد على كلام بعض أهل اللغة» أو بعض أهل الاسلام من ليس 
بحجة في المقال و الفعالء فانه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام. 
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و أوجب التوقف إذا لم يقم دليل علمي على تعيين المعنى الحقيقي او 
المجازي . 

في التخصيص: 

ادعى أن السنة الفعلية لا تكون مخصصاً لعام لفظي؛ إلا إذا كان أصل 
العام لا يصح إلا بفرد خاصء و قد مثل لذلك بقوله: إذا روى أن النبي صلى 
اله عليه و آله أحرمء لم يجب الحكم بذلك أنه أحرم بكل انواع الحجج من إفراد 
وقران وتمتع» بل إنما يصح الأحرام بنوع واحدء فوجب القضاء ايفن 
بواحدمنهافقط. 

6 امجمل و المبين: 

عبر عنهما بالكنية و الظاهر»ءو هي تسمية غير معروفة في المصادر 
الاصوليةالمعاصرة. 

4- يقول بنسخ الكتاب بالكتاب: لكن لا بالسنة؛و يقول بمجيء النسخ 
في أخبار الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلم عند تعارضهاء لكن لايقول 
بالنسخ في أحاديث الأئمة عليهم السلام. ٠‏ 

إن احتواء هذه الرسالة على صغرها على هذه الآراء من الشيخ المفيد تزيد 
من أهميتهاء مع أن الذي يبدو من النسخ أنها مختصرة من أصلها الكامل» 
المسمى في الفهارس ب«التذكرة بأُصول الفقه». 

ولو قدرأن حصلت لنا النسخة الكاملة من كتاب الشيخ لأفادتنا أكثر من 
ذلكء و لوقفنا على جوانب أهم من معالم الفكر الاصولي في مدرسة الشيخ 
المفيد رحمة اللّه عليه. 

و بالله التوفيق. وكتب السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي 
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مسر ونا لصي”ا لمجسبى لب وابو/ لوم ادك ومط لور لت يعور تجن 
يمه إعامازاصرلاءاحكاء! متهي لاسا هاما طن 
تاسلم ينبم ماه حلفا لءواتوا ليما لطافين ز صل صلراتاهم 
عامكملاهممالطرقلاس لء! زعم الشروع هن الاصرلنات حل 
توما لسبب لا لعز جما لمزازو كان[ جاردا ناف الات 
مسالب [| ا مع زرده ذل لحلام ونا ليق الاحبارئعوا سبي[ دائات 
اعبازلاصرل,(إضاردا لسنم واف لايم علء كا ءالجاءا إصله 
الال )با اكرناهثل ,مارج رستوانزوجيرواحري عفرن نهد 
ع رزو وخيرسه ل :الاسنادديك اهل اكوعاالانناوم وبا 
لذج زمر يطرظاهرواطزن الل امرهوالمطابو حامر لحارم ًا 
عإعاداناه لالس كه ل بصا اززسلابط ا لنامرييمًا ولدن 
نارهم زط اززااحتلاا لمارمؤزي الل زهب رز عنطام هرا 
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احاح تمانز انا يزيج اذ عض يتفم هنا اهنول 
مها لباطر ا لتممودن رانراع [صول عالدنا زاربجه احزالامٌمًا 
استعماهء انله انها لتوئيا استعز يلظم ذالًا مها 
بتري لنطمه ررانها التريرومار عل لنطةه ولص رقن 

بذ اللسازج يجي لهاعرعيره حلام ره لاج ارردم اك إلاطلاك 
تازاشعن الئل تتعامة المي ءالج 505 
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ايلاطياو واد ذاعل ولا روات مُجب النعلة ولا لرفتقخار 
اطلاةتطوا ادر النم ةارزو واحز م 
نهد بجرلا ةليزه نا زنكرراامرج تناه لاأريخ.+ 
بالمادتكراء الاجرناء لمازلا عط نادرعاءل اذا رجات 
براغجها الاشاضة الموررالاختلازهارلشساو للع اانا لجرواث 
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رود لجو للخ[ لياع رد وكان ا لاميال ىبيل وجول 
لولم راطإدد ل لإ وجوه نع للاراده واس لاما ور 
منرم واد: مر انوع نه سب دلا لبإجخطره ربسا لج] 
النمإورحه عع اله لعفت زهندما دريروا ذا ورجالاء بلط 
الماش [فوله ماما لزيزابنواومابباالموسوز وا لىلموزوسيهم به مشر 
بظامو للج اله نات اوجرخ عتمي ليا للا يله اما 
للا ولاك غاذاب<زضيدجحهابمن تامار نا 
:زب نظا لوس كبر للمزشخث راصام اللنطتة رب 
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ل البيجرحه والانرمتيجم! لطن رط لماوع ورا ذا 
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فلن يتيب ووالاشا لون« الل عركا معام فل الماع بس 

بنمورد علا تنعت فاما العمىم المتوع للج رتوم [ؤادنا عابم 

ماوْخجته وص للصارفعنة انان شويج رابخال 
مازع لمان ريحم ربد احلا لوالالزام د فاماالالناطا لنت 
لتك ع جاده اموب لمعب ايع فازاء دان زكرتي 
كلالتهرنهروازكا. :الل مرجنومًاللمجرددو ل اعرى, شويع 
جاه الاجساموالاءإضعنما لحلا شلءماعردنا إساعط لمشيل 
ناصح مازع دوزياسو[ءه وهار وان زريفيه كد ات 
ان طيكلاريزمن لاس اا لله ررةالمانؤم جص 
امامل لعؤويج كبشم اجيعما زمعنا دن ومرللالناط! لشترئه صر لتر 
زلبعيزوكدتع مذ انظ كلجادجه يموعن لارالزهم_تجيك 
البشاوصاح لملجر كس[ لزاريعن و لاهن اللرثل ماعب 
لييناد ونا هدر بويا جرد لاضاة|و رياه 
اسع المموصه ه وأذاركًا للنظا حا نيسرم برل لفل لعي 
.كملعا الفسومروننال|تعاممط للا طسس لع لسر 0 
ماد يمومع ميته اله ريمع لان اع روليات 
ااانا رجانه واذارردلمطارع لما رجو إمديج ]رين خجصاج»* 

م 


مختصر كتاب أصول الفقه مكيدي اضف تاق الوم ير رو نا فخ اق المت كع“ لولم موقي بويد و كو ا ل ل 


م بوفا مذ ناز متاح يقال يمره اسنجخ نزاخ عمجا 
افلا لتنا اموصاء ل اح ا زع جل يذل تولب عار 
داناشخط نج رزٍروزاذها اتا بعسناعا دمن [عبور 
كج عنام جميع للازواج الخلا دجما لراك ووو ولت 
م جوز روث إزواحابترجزناشهراريع: هرق ع سرع اإبضاعام © 
رحاهما سنَاارملولا| العا قراحاط تنئرم لسرلهادوم يمنالا 
(لكابسااحازللموابة دالوتنع يك دبئ ماه ركذل لاذار 59 
د تنم واحد [حده ا خاو العام ول بعرو لله كزان 
عنام ينعار لنانة :عاشي اردع ناز عانقا 
لانداح اوها لدي عن مز وله ل لل يمال لسر هنراجخ ادلب 
وفالاحازلة علي لام لحرا رجعاجونا نوز ااناح للاضر 
اماع ي جرع لحدم ئلا لمعل للتافوس نهم ور لمان 
بجنا ترا مأطاب لج ناور وانخرا دجوا لدنج 
عبرا شةراط وفع للا طلاوكواداور< لنطعام زج م تاه 
لنعاخامة<ل كلابب ركعيل تناب ساكب ذاشلا 
شال تولاسعزيجاوالزيزه جم رجهم حا ترز لومم بالف 
لماعم كاعم عبرم 00 الى معز لاز ولع رده << 
واشو سول سصازويب ال :فرج يه راذعالا ناي 
ل بوه مرجؤيطة زتلوتفينا بجوم لثم ارط !ماجحأب 


148 بكي اداو جو ليت قدأ قفن جو 7 عل وقح بن لديا بو اد كدي محتصر كتاب أصول الفقه 


ع 0 
جم 


١ 9 4‏ 
مأبيناه © وإذل 


سلسم للئظالحام اودر دراه فلمو التو لانم اهحك؟ 
لاللمى تبن إيخج اناج اوعد انامح كم 
امزعرو الم انا مور مرجو< ارنزل لادج كا ول تدافهالك 
ينغا لعاملاعرج نم تياد ليختموانادرلع كاز للك اباد 
رص تمده( لك اذا النظلء العو كلكا و 
إيد ليا ذه اسراناااخشطوش وام رمتهمع رطعي 
لويس اموه لادليلالحنزو لنراز لوانت الشاجءه ناناللياً.> 
ارثا لماعلناؤالشييمساتطازلابئمر| زعاو مشازعاما ولا 


جاص وناج لجيه ه وكالجحوزع العام نبل لواح د ! .٠ه‏ 


برحبع )عدوا ناعله نر احبادبا العا عاط كف" ١‏ 
اسع ل ولمع لصرالاي عل الام ولب ربعم و نظ يعو امجت م 


اننإ وإناسم ذلك الكلام! مور الصوره ل المتمرو تمان 
بعوما لبع نيرما لنإلع شرل وذاكاء دادع امدق فاه 


علممٌ 
مم 


وارلح عله براك حم طينع.زاناع يج ارافان 
ع افاي ارمع هماسر ِ 0 
الى بيعي لطم لج لج 1 


إحرمو ابم مزل واف انو شع (وعر وله وى عاد 


ا 


مختصر كتاب أصول الفقه ِْ6- 000001101212121 ااا ااا 


المعوما: زجي كانه معف لعا انلق طهر 
عرو الماك ولاني يعنت رفم مزعن المت نضه ابم 
يا دلعليه ا ل 100 ناريط 
امإ الها منعرااطيزإغه مولغ الشمزلطلل 
تإناجاسمننؤات طلقم إوالتع رحن لم تفرذ 
خنه حبرو اجر وما برلذ الغ لمعب 0 
رع الب يسراف كين ثامادل(التطاء 8د 
000 
مكاذاعنلكا رو 0 
اسع ثال: ازاز تسم السإهم ارهد 2 
5-8 وو :لخي راز ارا دارا اله لذ اح ز يزلل لماج 
اراد نلا حموا نك واس رك 2 
علوم ط عسوم ابيع بيار مع فرلوازيسم بام ازن كو أ مع لاحر 
ل 2 
الموليازاهعطالموروا لبوادوة اكش احيرا جيارخ لجا يتمد 
م[ لماز ا محر لظ يمرل كٌ ]رذن مزبرهارهه عل" رالمطلاك 
لاا رألذويانا اموا لبوندالبراده. اجو زياحنءربالاع .لان 
الوم مجم سروه الاسبنعا بو إطلت] حجنا إدهالغصعرولة” 
ذلكك ننا قيالغا زو بهذا خّلحي راز ع للم وسهمادواردوالا” 


000 0001 


الك وس رمن واس الل ارده [إمصيترفاج ورد الارينه يما 
نكرووج اام بعلم ستياه سسماجذ ب تعانا عله ئرذللما 
متراتلا بيج ةنابش كل نامزو سريريع. الع لاه 
بصو سرع <بتام انم :رزاع ولب لاني نح الامبهاناز للا > 
مهنا متطوا لخ عورا نعو دمتغوا لمر الام علرو لاج 
اتاب ولاتنخر رج دهناولا< انالا د توح لسلا مشا ولرفالله م١‏ 
بره ودئلطانادذ لك زميق روما رم يمايا واهاولم الولف 
الامياللكى ينول ننه اركاذ ليحن تروت روانته ل التزل 
سم لئيرا ليا روزم جوع ل السلل لما امرو| بزع بئره لظ[ انتج رليات 
حال تسنطنو انيح امامل بيجهادنكات لمخزبتء اشنا لنوة وال 2 
وسو لمجالع اج ولو هرو لامي ل لمربنهم للارعردر رددوه رالنام 
ستولا اذاو واحركازمز لش مزهنا الباملاث د الاملمط 
التجّرالئه كغزل اعطذلاا ددع جالرام [لاشاطا ىجرهبردانا 
علإمعو مارم لين وليمنما زهرحالاريانط معأ الاحعررضصتف 
داع لير يدخ لياق العم وهر كنا لت التيرب 
تأعل الم عائلء اص رهص يعراس لامعأ لبوا ثانا دودلك 
لا زالادنا ادندستعمارة الام ([العرد مؤزظوم مجنل كح 
والطي ل اناف امع انط يمه المتكرط راك درام ود اينات 
لايسم فياقامفلبيه والطو لانم احم [_علا لامعأ بشت 
زر 


مختصر كتاب أصول الفقه ل 0 


ْ اغري لالت وا لور للومترعه للشوط راكنا وهال لعب . 
ع لعاا نر مجسعلبه بعفييم 0-0 داعال لارعاحرت: 
ا ممبيع الراطلتردار لراخلئردلرههأءالالما الظاههمااستعيسة 
يبا امج لل لالد الع 
وراكشرمرح جماشرتهان والهايروا للف رواسا الاك 
وداج لمعيه لا زج زه الل الث بتهاوماورد ارم 
سائر وع ررس لوص لدع لسو لم وعرللامما لاشمرضله اعد 
عمس لكاي مأ رياز دما لسرد لظو دوت 
علا افج لعز جلمووليندددد. دهعل لاسادك' نعل 
عَلِحِعْبِسُوٍ رط ح وزيب لزان ج/زعواهير 
ياهال تنم مزح شيع اناده واكنا نوو مجارت ناه ئها ط 
«الساراث دوزا مساو مطلريات«الحويئه. «للطمايطارلءت 
يت له يلم [الا رواخجا رينم عبرب مناه والام| © 
عدا وحار نطللاع تريغ لج الاجازو ا احتصاد م 
ممنااطع الطاهر تلاج نان المي دك 
بالاسشتعارة ينه انابرادبر! لجا نكرلا لتو ل لاكاربواليا 
بنضرب [ ذل العبارهعزجارالمر لداستعارتحسبءاخذيا6 و 
لجل بانرحبيته اميجا ذلاجوزالابلي سح لير ولانب| ليت 
زرف العم بز زيب برها ابجع مراه لل ارول لام[ إشل 


010000 #1515ة111عا ااا 22710111 ختصر كتاب أصول الفقه 


اللمرلبسانهاءا اطلا تعض لعز ال اوسمزاج لا سلام مر ليمع 
فللتامالخالنا سلا بتر لما نيتم الطلامج و لش 
مدلل نينر شهأويجا زوجب الرقمله مالبهارق سيم 
مرلجع لجع النرازع لالحا اهلع اد د لا 2 
والعاجا ت تشهربا نجمهو عإجسئًه دلجاه | إإلازوكةتميب!ه 
زوع أنه لايطا تجا دده ا 
برها ز شرو وسو لكا ذه الراج ل يقالا لم ل حدةه وملرحا « 1 
أماأأنول فيط رول( لحرضعواذا لعة: للاغبار لما ؤاللم.|بإحة 
0 دجما براحم ولاجيطي أبحوذ ورودم دبهاع نلعلا 7 
تاس إئمع اداح ع رحظرول راحب سرع || اعلاها حال 
5 عاديا الاك وح 
.| لعا براحت ترجظر اجام 1د الؤلال تمت 


"لسر لسئ نوالا لادخا الفلظ ا لحاء! الوادت 


جويماتو لاسراب اعمال تهات عاصلا الع والعمق 
ل إلقامطاداب كاسن الت لابين لوي البنه 
3 نت لايد اناد 
0 تتعنرسهالويئلهانعلنا كلذ اننا 2 
دلدماذْجباءه و[كدرة لحارم اوجبم سبع الوك 2 
ع اواك نورتاب كلدل ل الإعبدادا لمجي ” 
01 ف 


ختصر كتاب أصول الفقه 01 0 
ريت 


كر لير ازم رماع رجاله راكمارالزالعابالنطوهاعبلي > 
ضرع ولج قهالنزنزا يي وورودونا احربمزع ز راط عإالاة 
مايق سشامة فللادناو وألاتجارواحريتة رلا ماينزمسّافٌ 
ار طون مز اي ا دو 
١‏ لزي مشاههوماجا تب لجاعاتالالئ 3 للهن والالتشاراى 7 

ترمتعت العادة لماعمل لحزهاانخازاتل ب رازوراءدا 
بالارجات وهزآحريع زم[ بع للعاداتة رتكرزا م تجاعه 
رزءزةكرناه ا لحرد عب رسن زياع د برد نيام خادح و 
رماببروا قط ام رجوهم رسمززعشوده امن ل باطو لود 

مما لاع رزج زالمزماذجناء مزالو املالمرم ررا الاك 

م حجج وان ينامز[ لكتعابادزضادة ذاملجل 5 

بعال زجية ترز ل كلسي لناظ وإ إلا تمص عجهرريا !0ل بين 
هزعم [يدباا زيشاهامزع ضف ودبادا لجاع جد ليم 

لواحر مزجلا بت نأ ع حجر عحبه ف تدا دنا برج ولام فا 

ذلاع افك كريجوه وشرقاحاء لادج مزجثداناواءاوادجر” 2 ام. 


كازعها الاسام المعصموم اذا امنا ا 


رفول[ لعصوع اذلو إزكزانهاز يجبا جنا همباطاناما لح 
خم باحاعبا لمنا الرئرن وإحجراستصمار لحا لواح لانجج إحماك 
ابيا لميزهما بت الزيجوزابانتنالعنء للابواضمالرليان. والإحباد 


0000000-20 ا 


اذا ختل تالا لناظزفلز جح لجبعناءل يجين س.ل إحلا اخالريد 


امع بئعماع ا( لوقا زو نا سوح [ عم اع يجيذه وبعجمبا المجاه 
لابج ذلك سنا 0 


عا لزلا رمزععه ادا لبعطيرومنادالاخ راكاد 


الازم ذل خلاو مهابرلعلي.! دراللابور !د 

مإ مُعلبروا لدوزلجبارالايرء 20 
العبادا تفلا جه تراب نكا يرل سعلياناك اثانةراورة 
كاعر وو لانو لوربزا 1ك ! لعتؤرك] دجو تعره 
رجض )البرحة لشب المع واراماد راض 
ود لوتع امات ريسواءا لايمأ[ لصلالوم لل الطاش برد 
ايلات 


00 لسسع ل لد سسا 
رهد لمان ابالم] 
أرعييات,ا 534 التتكادى 


381 لق قوع 


الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. وصلاته على خيرته المصطفين من 
خلقه. سيدنا محمد رسوله الدال بآياته على صدقه. وعلى أهل بيته الأئمة 
القائمين من بعده بحقه. 

سألت آدام الله عزك أن أثبت لك جللاً من القول في أصول الفقه 
مختصرة» ليكون لك تذكرة بالمعتقد فيذلك /١[‏ ب] ميسّرة, وأنا أصير”") 
الى مجوبك” » وانتهى الى مرادك ومطلوبك بعون الله وحسن توفيقه . 


)١(‏ في «ب» أسير. 
(7) في «ب» محبوبك . 


إعلم أن 00 الاحكام الشرعية”" ثلاثة أشياء: كتاب الله 
سبحانه . له نبيه قل الله عليه واله. وأقوال 7 الطاهرين من بعده 
صلوات الله عليهم وسلامه : 

والطرق الموصلة الى علم المشروع في هذه الاصول ثلاثة : 

أحدها: العقل. وهو السبيل الى معرفة حجية القران ودلائل 
الاخبار. 

والثاني : اللسان, وهو السبيل الى المعرفة بمعاني الكلام . 

وثالثها: الأخبار. وهى السبيل الى اثبات أعيان الاصول من 
الكتاب والسئةء وأقوال الأثئمة عليه السلام . 

والأخبار الموصلة الى العلم با ذكرناه ثلاثة أخبار: خبرٌ متواتر» وخبرٌ 
واحد معه قرينة تشهد بصدقه, وخبرٌ مرسل في الاسناد يعمل به أهل الحق 


)١(‏ في «ب» الشريعة. 


مختصر كتاب أصول الفقه ا و ا 


على الاتفاق. 

ومعاني القران على ضربين: ظاهرء وباطن. , 

فالظاهر: هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقاً على عادات أهل 
اللسان. كقوله سبحانه: «ان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون4” . 

فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. 

والباطن: هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها الى وجوه 
الاتساع. فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك الى الأدلة الزائدة على 
ظاهر الألفاظ. كقوله سبحانه: #أقيموا الصلاة واتوا الزكاة #4" . 

فالصلاة في ظاهر اللفظ هى : الدعاء حسب المعهود بين أهل 
البقةةاء :وه اف الدقيقة لأ يصيتع امنا القيام. 

والزكاة هي : النمو عندهم بلا خلاف”. ولا يصح أيضا فيها 
الاتيان » وليس المراد في الآية ظاهرهاء وانما هو أمر مشروع . 

فالصلاة المأمور بها فيها هي : أفعال محصوصة مشتملة على قيام, 
وركوع وسجود. وجلوس . َ 

والزكاة المأمور بها فيها هي 7" اخراج مقدار من المال على وجه أيضا 
مخصوص . وليس يفهم هذا من ظاهر القول. فهو الباطن المقصود. 

وأنواع أصول معاني القرآن أربعة : 

أحدها: الأمر وما استعير له لفظه . 


.55 : يونس‎ )١( 

(5) البقرة: 47 . 

(") انظر لسان العرب :١54‏ 555 (مادة صلا). 
(5) المصدر السابق ١5‏ : 8ه" (مادة زكا) . 


7 000000000 .00.0.0006 . لمختصر كتاب أصول الفقه 


وثانيها: النبى وما استعمل فيه أيضاً لفظه . 

وثالثها: الخبر مع ما يستوعبه لفظه . 

ورابعها: التقرير وما وقع عليه لفظه . 

وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي 
قولك: «افعل» اذا ورد مرسلا على الاطلاق. وان كانت هذه اللفظة 
تستعمل في غير الامر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال. والاباحة» 
والخلق والمسخ , والتهديد. ٍ 

والامر المطلق يقتضي الوجوب. ولا يعلم انه ندب الا بدليل. 

واذا علّق الامر بوقت وجب الفعل في أول الوقت. وكذلك اطلاقه 
يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيل» ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة مالم 
يشهد بوجوب التكرار الدليل . 

فان تكرر الامر. وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد 
بتكراره التأكيد . 

فأما الأمران اذا عطف أحدهما على الآخر. فالواجب أن يراعى 
فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف, فان اتفقا دل ذلك على التأكيد» وان 
اختلفا كان هما حكمان . 

والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الامرين. 

وامتثال الامر مجز لصاحبه. ومسقط عنه فرض ما كان وجب من 
الفغل عليه. 000 ظ 

واذا ورد لفظ الامر معاقباً لذكر الحظر أفاد الاباحة دون الايجاب. 
كقول الله سبحانه : #«فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض#”' بعد 


.٠١ الجمعة:‎ )١( 


مختصر كتاب أصول الفقه ةد د د 0015 ا 00 


قوله : اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله4”" . 

واذا ورد الامر بفعل اشياء على طريق التخيير» كوروده في كفارة 
اليمين» فكل واحد من تلك الاشياء واجب بشرط اختيار المأمور» وليست 
واجبة على الاجتماع . ولا بالاطلاق. 

وما لا يتم الفعل إلا به1"/*؟ فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به. 
وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب . والأمر بالمراد دليل 
على وجوب فعل الارادة. 

وليس الأمر بالشىء هو بنفسه نهياً عن ضده» ولكنه يدل على النبي 
عنه بحسب دلالته على حظره . 

وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النبي العقلي عن ضد 
ما أمر به. 

واذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله : يا أيها الذين امنواه" و 
( يا أيها المؤمنون والمسلمون) وشبهه فهو متوجه بظاهره الى الرجال دون 
النساء, ولا يدخل تحته شىء من الاناث إلا بدليل سواه. 

وأا تغليب المذكر على المؤنث فانم يكون بعد جمعهم| بلفظههما على 
التصريح . ثم يعبرعغه| من بعد”” بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث ذكر 
با يخصّه من اللفظ. فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكر بأن فيه 
تغليباً. إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الاناث والذكور معا بدليل. 

فأما الناس», فكلمة تعمّ الذكور والاناث . 

وأمًا القوم. فكلمة تعم الذكور دون الاناث . 


.4 الجمعة:‎ )١( 
.١٠١ 4 البقرة:‎ )3( 


[فة في «وب») بعدذة. 


ف ا اا بط اكع سو د مه دمن كات امو اللقه 


واذا ورد الامر مقيداً بصفة يخصٌ بها بعض المكلّفين فهو مقصور 
على ذي الصفة. غير متعدية الى غيره إلا بدليل, كقوله تعالى : يا أيها 
المذثر قم فأنذر»”" . 

واذا ورد بصفةٍ تتعدّى المذكور الى غيره من المكلفين كان متوجها الى 
سائرهم على العموم إلآ ما خصّصه”" الدليل» كقوله عرّ وجل : ««يا أيها 
النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن #4" . 

والامر بالشيء لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الامر بالموجود . 

والامر متوجه الى الطفل بشرط البلوغ. وكذلك الأمر للمعدوم 
بشرط وجوده وعقله ا مخطاب» ويصح أيفيا توجه الأمر الى من يعلم من 
حاله انه يعجز في المستقبل عّاامر بهءأو يحال بينه وبينه. أو يخترم دونه. لما 
يجوز في ذلك من مصلحة اللمأمور في اعتقاده فعل ما امر به. واللطف له 
في1""! استحقاقه الثواب على نيّته» وامكان استصلاح غيره من المكلّفين 
بامرة:. 

فأما خطاب المعدوم والجمادات والاموات فمحال. 

والأمر أمر [لعينه وبنفسه]9». فأما النبي فله صورة في اللسان 
محققة يتميز بها عن غيره» وهي قولك : (لا تفعل) اذا ورد مطلقاً . 

والمبي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر. 

والغبي موجب للترك المستدام مالم يكن شرط يخصّصه”" بحال أو 
زعا 
(١)المدثر: .١‏ 
(؟) في «ب») خصه. 
') الطلاق: .١‏ 
(4) في «ب» بعينه ونفسه . 


(5) في «ب» يخصه. 
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وأما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذب. وله صيغة مبينة 
ينفصل بها عنًا يخالفه في معناه . وقد تستعار صيغتة فيا ليس بخبر ىا 
يستعار غيرهما من صيغ الحقائق فيا سواه على وجه الاتساع والمجاز. قال 
الله عر وجل : «ومن دخله كان آمناً”" فهو لفظ بصيغة الخبر. والمراد به 
الأمر بأن يومّن من دخله . 

والعام في معنى الكلام : ما أفاد لفظه اثنين فا زاد. 

والخاص: ما أفاد واحداً دون ما سواه. لان أصل المخصوص 
التوحيد. وأضل العموم الاجتماع . 

وقد يعبر عن كل واحد منهها بلفظ الآخر تشتهاً" وتجوزاً قال الله 
تعالى : #انا نحن نزَّلنا الذكر وانا له لحافظون2”4 فعير عن نفسه سبحانه 
وهو واحد بلفظ الجمع . وقال سبحانه: «الّذين قال لهم الناس إِنْ الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايهاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 9# . 

م الآية ان رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام 
قبيل *) وقعة أحد: إن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع . فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : 0000 ونعم الوكيل . 

فأما الفظ الخاص المعبر به عن العام فهو كقوله عزّ وجل : «والملك 
على أرجائها»4” وان أراد الملائكة. وقوله: «يا أيها الانسان ما غرّك 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 
(9) في «أ» تشبيهاً. 
9) الحجر: 9. 

(5) آل عمران: /179. 
(5) في «ب» قبل . 
(5) الحاقة: /ا١ا.‏ 


ع م ا مم داسو ااه ا الت فرعن عرزل البق 


بربك الكريم#”' يريد يا أمها الناس . 

وكل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في 
الحقيقة.» خاص بالاضافة!'/+' كقوله عزّ وجل : «فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء*”" ولم يفتح عليهم أبواب الجنان ولا أبواب النار. وقوله : «وثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءاً4" وانما أراد بعض الجبال. وكقول 
القائل: جائنا فلان بكل عجيبة» والامثال في ذلك كثيرة» وهو كله عام في 
اللفظ. خاص بقصوره' عن الاستيعاب . 

فأما العموم المستوعب للجنس : فهوما أفاد من القول نهاية ما دخل 
تحتهء وصمّ للعبارة عنه في اللسان. قال الله عزّ وجل : طإوالله بكل شيء 
عليم#”) وقال سبحانه : #كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام#”" . 

فأما الالفاظ المنسوبة الى الاشتراك فهي على انحاء : 

فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ في أنواع مختلفات, كاسم شيء على 
التنكيرء فهو وان كان في اللغة موضوعاً للموجود دون المعدوم ‏ فهو يعم 
الجواهر والاجسام والاعراض» غير انْ لكل ما شمله مما عدّدناه إسما على 
التفصيل» مبنيات يخص كل اسم منها نوعه دون ما سواه. 

ومنها:رجل. وانسان.وبهيمة ونحو ذلك.» فانه يقع على كل اسم من 


" الانفطار:‎ )١( 
(؟) الانعام : 5؛.‎ 
. 356١ البقرة:‎ )59 

(5) في «ب» مقصورة. 
(9) البقرة: 378417 . 
(1) الرحمن: /71 . 
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هذه الاسماء على انواع في الصور والهيآت, وهو موضوع في الاصل لمعنى 
يعم ويشمل جميع ما في معناه . 

ومن الألفاظ المشتركة ضرب اخر, وهو قوهم : (عين) ووقوع هذه 
اللفظة على جارحة البصرءوعين الماء. والذهب. وجيّد الاشياء. وصاحب 
الخير, وسيل الميزان وغير ذلك . 


فهذه اللفظة [للجردها غير مبنية ](0) لشىء ما عددناه. وانا هى 
بعض المبني وتمامه وجود الاضافة أوما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة . 
مماعدا المخصوص ٠.‏ ويقال انه عام على المجاز لانه منقول عا بني له من 
الااستيعاب الى ما دونه من الخصوص”'' . 
فلذلك قلنا انه مجاز. 


واذا ورد لفظان عامّان كل واحد منب) يرفع حكم صاحبها؛"! وم 
يعرف المتقدم منهم| من المتاخرء فيقال: ان أحدهما منسوخ والآخر ناسخ , 
وجب فيههما الوقف. ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا ان يحضر دليل . 
وذلك كقوله سبحانه: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج #) وهذا عموم في جميع الازواج 
المخلّفات 9©) بعد الوفاة. وقوله : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 


. في «ب» بمجردها غير مبنية‎ )١( 
. في «ب» المخصوص‎ )( 

(9) البقرة: ٠584؟.‏ 

(5) في «ب» المختلفات . 


0 0 
يترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراًه”" وهذا ايضاً عام. وحكمهم| 
متنافيان» فلولا ان العلم قد أحاط بتقديم احداهما فوجب القضاء 
بالمتأخرة الثانية منبها لكان الصواب هو الوقف عن الحكم بشيء منه) . 
وكذلك اذا ورد حكان في قضية واحدة. أحدهما خاص والآخر 
عام, ولم يعرف المتقدّم من المتأخر منه| ولم يمكن الجمع بينهها وجب 
الوقف”" فيهما. مثل ما روي عن النبي صل الله عليه وآله انه قال: «لا 
نكاح إلا بولي»*' والرواية عنه من قوله: «ليس للولي مع البنت أمر»”» 
وهذا بخص الاول وفي الامكان أن يقضى عليه في الاول؛ وكل واحد منهم| 
يجوز أن يكون الناسخ للآخرء فعدلنا عنهها جميعاً لعدم الدلالة على 
القاضي منبم| وصرنا الى ظاهر قوله عز وجل : #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء»4”" وقوله: #وأنكحوا الايامى منكم #4" في اباحة النكاح بغير 
اشتراط ولي" على الاطلاق . 
واذا ورد لفظ [عام في حكمه]". وكان معه لفظ خاص في ذلك 
الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص. وليس هذا مثل الأول. ومثاله قول 


. 7784 البقرة:‎ )١( 

(5) في «ب» دون. 

(9) في «ب» التوقف. 

(5) مسئد أحمد بن حنبل 4 : 4 4179 و18 4:وسئن الدار قطني : /71١‏ الحديث 
5ه صدرالحديث. 000 

(0) رواه النسائى في سئنه 5 : 86 وأبو داود في سننه أيضاً ؟ : 788 الحديث 5٠٠١‏ عن 
ابن .غيامن ولفظة: «ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر. وصمتها إقرارها». 

(5) النساء: ". 

") النور: 737. 

(6) في «ب» في حكم. 
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الله عزّ وجل: إوالّذين هم لفر وجهم حافظون الآ على أزواجهم أو ما 
ملكت أيماهم فانهم غير ملومين# 7" . وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء 
الازواج على كل حال. 

والخصوص قوله سبحانه: #ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن6”". فلو قضينا 
بعموم الآية الاولى ارتفع حكم اية!4/+؟ المحيض بأسره . 

واذا قضينا بها في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الاولى العام 
من كل الوجوه. 

فوجب القضاء باية التخصيص منهما ليصح العمل على ما بيّناه 
مهما . 

واذا سبق التخصيص اللفظ العام» أو ورد مقارناً له فلا يجوز القول 
بالمابائت مكمه » لان العموم لم يثبت. فيستقر له حكم. وانما خرج الى 
الوجود مخصوصاً فأوجب في الحكم الخصرضن . والنسخ ان| هو رفع موجود 
لو ترك لأوجب حكياً في المستقبل . : 

والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وانما يدل 
[على أن المتكلم به أراد به الخصوص ول يقصد به الى ما بني في اللفظ له 
في العموم كما يدل]” الدليل على أن المتجوز”' لم يرد من المعنى ما بنى له 
الاسم . وانما أراد غيره» وقصد الى وضعه على غير ما بني له في الاصل. 


."-2© المؤمنون:‎ )١( 

(؟) البقرة: 777 , 

(19) ما بين المعقوفتين ساقط من «ب». 
(4) في «ب» التجوز. 


4 م1 ا مختصر كتاب عل الفقه 


وليس يخصٌ العموم إلآ دليل العقل والقرآن أو( السنة الثابتة . 

فأما القياس والرأي : فانه| عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران 
علياً. ولا يخصّان عاماًءولا عا خاما ولانيد لاق غل نحقيفة. 

ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد. لانه لآ بوجت عدا ولا 
عملا وانه| يخصّه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبي صل الله 
عليه واله وعن أحد الأئمة عليهم السلام ‏ وليس يصح في النظر دعوى 
العموم بذكر الفعل واثما يصمٌ ذلك في الكلام المبني والصور منه 
المخصوصة , فمن تعلّق بعموم الفعل فقد خالف العقول. وذلك انه اذا 
روي أن نَ النبي صل الله عليه وآله أحرم. م يجب الحكم بذلك على انه 
أحرم بكل نوع من أنواع الحجّ. من افراد.وقران. وتمتع» وانما يضح 
الاحرام بنوع منها واحد. 

واذا ثبت الخبر عنه عليه وآله السلام انه قال: لا ينكح المحرم» 
وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيه| أحرموا به 

من افراد. وقران. وتمتع. أو عمرة مبتولة . 

وفحوى الخطاب : هوما فهم منهآ*'! المعنى وان لم يكن نصاً صريحاً 
فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك كقول الله عز وجل : «ولا تقل 
هما أف ولا تهرهما» فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنه [نصها 
بصريحه] ”2 وما دل عليه يعرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف 
بالوالدين الزائد على قول القائل لما (أف) وما تعاظم عن انتهارهما من 
القول وما أشبه ذلك من الفعل وان لم يكن النص تضمن ذلك على 
)١(‏ في «دبسوو. 


(؟) الاسراء: 5 . 
(5) في «ب» نصاً صريحاً . 
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التفصيل والتصريح . وكقوهم : لا تبخس فلاناً من حقه حبّة واحدة. وما 
يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم والعادة من الغبي عن جميع البخس 
الزائد على الحبّة. والامثلة في ذلك كثيرة . 

فأمّا دليل الخطاب. فهو أن الحكم اذا علّق ببعض صفات المسمّى 
في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسمء 
بخلاف ذلك الحكم إلآ أن يقوم دليل على وفاقه فيه. كقول النبي صلى 
الله عليه وآله: «في سائمة الابل الزكاة»”"2. فتخصيصه السائمة بالزكاة 
دليل على ان العاملة ليس فيها زكاة. 

ويجوز تأخير بيان المراد من القول المجمل اذا كان في ذلك لطف 
للعباد.» وليس ذلك من المحال. وقد أمر الله تعالى قوم موسى أن يذبحوا 
بقرة» وكان مراده أن تكون على صفةٍ مخصوصة. ولم يقع البيان مع قوله : 
«إان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4” بل تأخر عن ذلك,» وانكشف لهم 
عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح . 

وليس ينافي تأخير البيان القول بأن الامر على الفور والبدار» وذاك 
ان تأخير البيان عن الامر الموؤقت بمستقبل من الزمان إِمَا بمجرد لفظ يفيد 
ذلك, أو قرينة من برهان, هو غير الأمر المطلق العريّ من القرائن الذي 
قلنا" انه يقتضى الفور والبدار. 

لاوز تأخير بيان العموم, لان العموم موجب بمجرده 


)١(‏ حكى ابن حزم في المحلى 5 : ”4 (كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة وغير السائمة من 
الماشية) قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وقد جاء في بعض الآثار «في سائمة 
الابل». ش 

(؟) البقرة: /51. 

(*) في «ب» ظنا . 


4 م عنام اقلق ماج تسوه عا وسو داك مسر كات اقول الفقة 


الاستيعاب. فمتى أطلقه الحكيم ومراده التخصيص ول يبن ذلك. فقد 
أتى بألغازء» وليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام وبينهها فرقان”' . 

والألفاظ1*/؟! المنكرة”؟ موضوعة في أصل اللغة للجنس دو 
التعيين» فاذا ورد الامر بفعل يتعلق بنكرة» وجب ايقاعه على ما يستحق 
بمعناه سمة الجنس. سوى ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل 
تحت الجنس », كقول القائل لغيره: تصدّق بدرهم. فامتثال هذا الامر أن 
يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم . 

وليس النبي ار كالامر بهاء لان الأمر هاهنا يقتضي 
التخصيص ٠‏ والغبي يقتضي العموم . ولو قال النبي صل الله عليه وآله 
لأحد أصحابه : «لا تدّخرن درهماً ولا دينارأ» لاقتضى ذلك الايتعومني 
شيئاً. ولو قال له: «تصدق بدرهم ودينار» لأفاد ذلك أن يتصدق بهماء ولم 
يلزمه أن يتجاوزهما. 

وليس القول بأن الامر بالنكرة يقتضى أن يفعل أي واحد كان من 
ا ا 0 
السلام لا أمروا بذبح بقرة بلفظ التدكير, لأن حالهم تقتضي انْ مع الامر 
لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال .وسؤالهم دلك 9) 
على ذلك . 

ولو تعرى الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي 
الامتثال في أي واحدٍ كان من الجنسين . 

ومن هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية والتنكيرء كقوله : «إعط 
)١(‏ في «ب» فرف. 


(؟) في «ب» والاسماء النكرة . 
(5) في «ب» دال. 
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فلاناً درهمين» فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من 
القول. 

ومنه أن يرد الامر بلفظ الجمع المنكر كقوله: «تصدّق بدراهم» 
فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاثة» مالم يقع التبيين. 

واعلم أنْ العموم على ثلاثة أضرب : 

فضرب : هو أصل الجمع المفيد لاثنين ذ زادء وذلك لا يكون إلا 
فيها اختصت عبارة الاثنين به في العدد. فهو عموم من حيث الجمع . 

والضرب الثاني : ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكرء كقولك: «دراهم 
ودنانير) فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة . 

والضرب الغالث: ما حصل منه”" علامة الاستيعاب من1"/] 
التعريف بالألف واللام. وبمن الموضوعة للشرط والجزاء.؛ فمتى قال 
لعبده: عظّم العلماء. فقد وجب عليه تعظيم جميعهم. واذا قال: «من 
دخل داري أكرمّة»” وجب عليه اكرام جميع الداخلين داره. 

والاسماء الظاهرة : ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها. 

والمكنيّة: ما لم يضّح الابتداء بهاء وحكم الكناية في العموم 
والخصوص حكم ما تقدمها. 0 

والكناية» والعطف, والاستثناء اذا أعقب جملا فهو راجع الى 
جميعهاء إلا أن يكون هناك دليل يُقصرها على شيء منها. 

وما ورد عن الله سبحانه» وعن رسوله صل الله عليه وآله» وعن 
الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سببء أو كان جواباً عن 


)١(‏ في «ب» فيه. 
(5) في «ب» أكرمته . 


": العامة قن مدخ ومنكة كوس لق اه ختصر كتاب أصول الفقه 
فتؤال 6" :فائتة وكلون كوبا الهالضورة لفظلم هرق القسر لمن القنيي 


المخرج له عن حكم ظاهره. 
وليس وروده على الاسباب بمنافٍ لحمله على حقيقته ف الخطاب 


في عقل ولا عرف ولا لسان. وانم| يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع 


من ذلك مع”") التضاد. 

والحقائق والمجازات انما هي في الالفاظ والعبارات دون المعاني 
المطلوبات . 

والحقيقة من الكلام: ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل 
اللسان. 


والمجاز منه: ما عبر عن غير معناه في الأصل تشبيهاً واستعارة 
لغرض من الاغراض. وعلى وجه الايجاز والاختصارة. 

ووصف الكلام بالظاهرء وتعلق الحكم به انما يقصد به الى 
الحقيقة منه والحكم بالاستعارة فيه انَّا يراد به المجاز. 

وكذلك القول في التأويل والباطن انما يقصد به الى العبارة عن مجاز 
القول واستعارفه سيب نا ذكرتاة. 

والحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز, لا يجوز إلا بدليل يوجب 
اليقين. ولا يسلك فيه طريق الظنون . والعلم بذلك من وجهين: 

أحدهما: الاجماع من أهل اللسان. 

والآخر: الدليل71'/+ المثمر للبيان . 

فأما إطلاق بعض أهل اللّغة» أو بعض أهل الاسلام ممن ليس 
بحجةٍ في المقال والفعال. فانه لا يعتمد في اثبات حقيقة الكلام . 


)١(‏ في «ب» من. 
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3 ومتى( التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أ ومجاز. وجب 

الوقف لعدم البرهان . 

وليس بمصيب من ادّعى أنْ جميع القرآن على المجاز وظاهر اللغة 
يكذّبه . ودلائل العقول والعادات تشهد بأنْ جمهوره على حقيقة كلام أهل 
اللسان. ولا بمصيب أيضاً من زعم انه لا يدخله المجاز. وقد خصمه في 
ذلك قوله سبحانه: «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض©”(" وغيره من 
الآيات. والواجب أن يقال: أن منه حقيقة, ومنه مجاز. 

فأما القول في الحظر والاباحة فهو أن العقول لا مجال لا في العلم 
باباحة ما يجوز ورود التمخ فيها باباحته, ولا يحظر ما يجوز وروده فيها 

بحظره. ولكن العقل لم ينفك قط من السمع [باباحة وحظر]”" ولو أجبر 
الله تعالى العقلاء حالاً واحدة من سمع » لكان قد اضطرهم الى مواقعة ما 
يقبح في عقوهم من استباحة» ما لا سبيل لهم الى العلم باباحته من 
حظره. وألجأهم الى الحيرة التي لا يليق بحكمته . 

وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية 
ولا يعرف من جهتهما| شيء من الصواب, ومن اعتمدهما في المشروعات 
فهو على ضلال. 

والعقول تجوّز نسخ الكتاب بالكتاب, والسئة بالسئة» والكتاب 
بالسنّة» والسئّة بالكتاب.غير أنْ السمع ورد بأنْ الله تعالى لا ينسخ كلامه 
بغير كلامه بقوله : «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاه””) 
)١(‏ في «ب» فمتى. 
(؟) الكهف: /الا. 
(*) في «ب» باباحته وحظره . 
(5) البقرة: .١١5‏ 
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فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة . وأجزنا ما سوى ذلك مما ذكرناه. 

والحجة في الاخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها 
ونفي الشك فيه والارتياب» وكل خبر لا يوصل بالاعتبار الى صحة مخبره. 
فليس""! بحجة في الدين» ولا يلزم به عمل على حال . 

والاخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين : 

أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك » 
أو ما يقوم مقامه في الاتفاق . ّ 

والثاني: خبر واحد يقترن اليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على 
صحة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد . 

والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة 
والانتشار الى حدٍ قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق ىا 
يتفق لاثنين ان يتواردا بالارجاف . وهذا حدّ يعرفه كل من عرف العادات . 

وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد. بخبر يعرف من 
شاهدهم ا يبدوا في ظاهر وجوههم . ويبين 
من قصودهم إنهم لم يتواطئواء لتعذّر التعارف بينهم والتشاورء فيكون 
العلم با ذكرناه من حاهم دليلاً على صدقهم. ودافعاً للاشكال في 
خبرهم , وان لم يكونوا من” الكثرة على ما قدّمناه. 

فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن اليه دليل يفضي 
بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره» وربّها كان الدليل حجة من عقل» وربما 
كان شاهداً من عرف. وربا كان اجماعاً بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد 
من دلالة يقطع بها على صحة خيره. فانه ى! قدّمناه ليس بحجةء ولا 


(57) في «ب)١في.‏ 
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موجب علا ولا عملاً على كل وجه. 
وليس في اجماع الامّة حجة من حيث كان اجماعاً. ولكن من حيث 

كان فيها الامام المعصوم. فاذا ثبت انها كلها على قول. فلا شبهة في أن 
ذلك القول هو قول المعصوم, اذ لولم يكن كذلك. كان الخبر عنما بأنها 
مجمعة باطل. فلا22 تصح الحجة باجماعها لهذا الوجه. 

والحكم باستصحاب الحال واجبء لأن حكم الحال ثابت 
باليقين» وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. 

والأخبارا"/ اذا اختلفت في الالفاظ. فلن يصحّ حمل جميعها على 
الحقيقة من الكلام, اذا اريد الجمع بينهها على الوفاق . وانما يصمّ حمل 
بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز. حتى لا يقدح ذلك في اسقاط 
بعضها [ومتى لم يمكن حمل بعضها]" على الحقيقة وبعضها على المجازء 
فلابدٌ من صحة أحد البعضين وفساد الأخرى أو فساد الجميع . 

الّلهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه" النسخ . فذلك لا 
يكون إلا في أخبار النبي صل الله عليه وآله دون أخبار الأئمة عليهم 
السلام» فانهم ليس اليهم” تبديل شيء من العبادات ولا نسخ7'. 


. في «ب» فانها‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من «ب». 

(؟5) في «ب» على . 

(5) في «ب) لهم. 

(8) وقد ذيّل هذه الرسالة الشيخ الكراجكي بقوله : «قد أثبت لك أيدك الله جمل ما 
سألت في اثباته واوردته محردا من حججه ودلالاته. ليكون تذكرة لك بالمعتقد كما 
ذكرت» ول أتعدٌ فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد رحمه الله حسب ما طلبت. والحمد 
لله أهل الحود والافضال. وصلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ مبدايته من الضلال 
وعلى آله الطاهرين أُوَلّْ الرفمة والجلال» . 


